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إبراز المظاھر التشریعیة لھیمنة السلطة التنفیذیة على تتلخص دراسة الحال في 

القضائیة في إطار العلاقة بین السلطتین؛ في اتجاه واحد ، بتحلیل النصوص 

التشریعیة؛ الأداة التي تمُارس بھا تلك الھیمنة ، و التي خلصنا أنھا ھیمنة غیر مبررة بمرونة 

مبدأ الفصل بین السلطات ، بقدر ما ھو تدخل عكس الحد من  استقلالیة السلطة القضائیة بما 

  .ضمان القضائي للحقوق و الحریات

 .الھیمنة  ؛السلطة التنفیذیة  ؛استقلال السلطة القضائیة 

Abstract: 

 The present study is summed up in highlighting the 

legislative aspects of the domination of the executive power over 

the judiciary in the context of the relationship between the two 

authorities; in one direction. Through the analysis of legislative 

texts; being the instrument by which the said hegemony is 

exercised. We concluded that it was a hegemony not justified by 

the flexibility of the principle of separation of powers, but rather 

an intervention that reflected the limitation of judiciary 
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  :ملخص

تتلخص دراسة الحال في 

القضائیة في إطار العلاقة بین السلطتین؛ في اتجاه واحد ، بتحلیل النصوص السلطة 

التشریعیة؛ الأداة التي تمُارس بھا تلك الھیمنة ، و التي خلصنا أنھا ھیمنة غیر مبررة بمرونة 

مبدأ الفصل بین السلطات ، بقدر ما ھو تدخل عكس الحد من  استقلالیة السلطة القضائیة بما 

ضمان القضائي للحقوق و الحریاتیزعزع أھداف ال

استقلال السلطة القضائیة :  الكلمات المفتاحیة

The present study is summed up in highlighting the 

legislative aspects of the domination of the executive power over 

the judiciary in the context of the relationship between the two 

authorities; in one direction. Through the analysis of legislative 

being the instrument by which the said hegemony is 

exercised. We concluded that it was a hegemony not justified by 

the flexibility of the principle of separation of powers, but rather 

an intervention that reflected the limitation of judiciary 
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independence. This latter would undermine the objectives of the 

judicial guarantee of rights and freedoms. 

Keywords : The independence of the judiciary ; The executive 

power ; Domination. 
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  : مقدمة 

تقوم الدولة الحدیثة على مبدأ الفصل بین السلطات؛ أحد أھم المبادئ التي 

و استنادا إلى مقولة تقاس مدى دیمقراطیة الدول على مدى تكریسھ و احترامھ ، 

فھو بذلك یقوم على دعامتین؛ أن لا تركز سلطات  1"السلطة توقف السلطة"أن 

ید سلطة واحدة و أن تقسم وظائف الدولة على السلطات الثلاث؛ الدولة في 

  .التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة 

لكن جملة من الانتقادات التي اصدم بھا واقع تطبیق المبدأ الصارم ، أفرز 

اتجاھات حدیثة أدت إلى وضع منظور آخر یقوم على التعاون و الرقابة بین 

تعكس مرونةً في تطبیق المبدأ ، على أن تلك  2السلطات في ضوء علاقة ثابتة

 .المرونة یحب أن تكون في إطار یضمن التوازن بین السلطات الثلاث 

المكانة التي احتلتھا و لا تزال تحتلھا السلطة التنفیذیة؛ تستدعي الوقوف 

بالتحلیل إن كان الأمر یتعلق بھیمنة على بقیة السلطات ، و لسنا ننحى بالتطرف 

ر أن ننوه إلى الترتیب الذي جاء بھ الدستور الجزائري لسلطات الدولة في التفكی

حیث تتربع السلطة التنفیذیة أولى السلطات المنظمة فیھ ،  في إشارة إلى تلك 

  .المكانة

و إذ تضطلع السلطة القضائیة بدور الضامن للحقوق و الحریات في 

لھا ذلك ، و ھذا أثر مواجھة كافة السلطات ، وجب أن تتمتع باستقلالیة تضمن 

          طبیعي لوجودھا كسلطة تقف على قدم المساواة مع السلطتین التشریعیة 

  . و التنفیذیة

في ھذا السیاق؛ حیث تعمل الأداة التشریعیة على تحقیق ذلك في إطار 

مبدأ سیادة القانون ، فإن الدستور یسطر المبادئ العامة؛ في إطار مبدأ سیادة 
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للأحكام التي _ في سیاقھا_تي بقیة النصوص التشریعیة مفصلة الدستور ، لتأ

بین سلطات الدولة بما یضمن استقلالیة السلطة  و الرقابةتكفل سیرورة التعاون 

القضائیة بالقدر الكافي لتأكید تمتعھا بوصف السلطة التي منحھا إیاھا الدستور 

اء و ھو من جھة و صون الھدف من وجود القض 3في صلب النص الدستوري

حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة من جھة ثانیة بتأكید استقلالیتھ و نفي تبعیتھ 

  . إلى أي سلطة أخرى

و حتى و إن سلمنا بعدم ربط استقلال القضاء بوصفھ كسلطة ، ذلك أن 

مقتضیات حمایة حقوق الإنسان و حریاتھ الأساسیة تؤدي بنا إلى القول أن وجود 

على وجوده كسلطة ، فإن تلك الاستقلالیة تعد شرطا  قضاء مستقل ھدف یسمو

  . 4ملازما لذلك الوصف

و مبدأ الفصل بین السلطات ، و استقلال القضاء بالتبعیة ، أمر یتحقق إذا 

في عضو السلطة القضائیة و ھو القاضي ، _ خاصة_لم تتدخل السلطة التنفیذیة 

       بالعضویة ، و بتحلیل ما یجعلھ تحت الھیمنة المعبرّ عنھا في سیاق البحث 

و استقراء مختلف النصوص الدستوریة و التشریعیة و التنظیمیة ذات العلاقة 

ار المھني لعضو بالإشكالیة تبرز مظاھر تدخل السلطة التنفیذیة على طول المس

، عبرنا عنھا بالھیمنة العضویة للسلطة التنفیذیة على السلطة السلطة القضائیة

  .القضائیة

و من ثم نستقي إشكالیة الدراسة ، من سیاق تنظیم المشرع الجزائري 

للعلاقة بین السلطتین القضائیة و التنفیذیة؛ التي تسودھا ھیمنة ھذه الأخیرة ، 

بتوضیح المظاھر التشریعیة لتلك الھیمنة عضویا ، و ھل تشكل حقیقةً ھیمنة 

سلطة ، أم أنھا مبررة تحد من استقلالیة السلطة القضائیة بما یفقدھا وصف ال

  بالتطبیق المرن لمبدأ الفصل بین السلطات ؟ 

وریة ذات نجیب على ھذه الإشكالیة من خلال تحلیل النصوص الدست

مدى النصوص التشریعیة المنظمة للوظیفة القضائیة لبیان  و، العلاقة بالإشكالیة

 نخصص: تجسیدھا للمبادئ الدستوریة ، و ذلك في خطة بحث من محورین 

الأول لمظاھر الھیمنة العضویة لرئیس الجمھوریة على السلطة القضائیة ، في 
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حین نخصص الثاني لمظاھر الھیمنة العضویة لبقیة أعضاء السلطة التنفیذیة 

  .على السلطة القضائیة 

مظاھر الھیمنة العضویة لرئیس الجمھوریة على السلطة : المحور الأول 

  :القضائیة 

الجزائري للسلطة التنفیذیة مكانة ھامة ضمن منح المؤسس الدستوري 

النظام السیاسي ، و یبرز ذلك خاصة في كیفیة تنظیم علاقاتھا ببقیة سلطات 

الدولة ، من خلال تعزیز مؤسستي رئیس الجمھوریة و الوزیر الأول في 

لسنة  5مواجھة السلطتین التشریعیة و القضائیة ، إلا أن التعدیل الدستوري

كان لھ الدور الأكبر في إعادة تنظیم مركز رئیس الجمھوریة و تعزیز  2016

صلاحیاتھ بتوسیعھا و اعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة ، و في ھذا الإطار استأثر 

ببعض الصلاحیات في مواجھة السلطة القضائیة یمكن أن تشكل ھیمنة تحد من 

  .یةاستقلالیتھا كسلطة موازیة للسلطة التنفیذ

  :رئیس الجمھوریة ضامن لاستقلالیة السلطة القضائیة :  أولا 

اللبس عن معالم النظام السیاسي  2016رفع التعدیل الدستوري لسنة 

الجزائري و تأكد توجھھ إلى النظام الرئاسي ، بتعزیز مؤسسة رئیس الجمھوریة 

"... : منھ  156كرئیس للسلطة التنفیذیة ، و بھذه الصفة أقرت نص المادة 

قد لا نطیل التحلیل لأكثر ، ." رئیس الجمھوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة

كیف لرئیس السلطة التنفیذیة : من طرح سؤال یبدو للباحثة في صمیم الإشكالیة 

  أن یضمن استقلال القضاء الذي أعطاه الدستور ذاتھ وصف السلطة ؟ 

جمھوریة لاستقلالیة تجسیدا لھذا النص الدستوري؛ كیفیة ضمان رئیس ال

القضاء قد تتعلق برفع تقاریر دوریة من المجلس الأعلى للقضاء إلى رئیس 

    الجمھوریة لإخطاره بما یرتبط بمھنة القضاء عموما ، أو برئاستھ المباشرة 

و الفعلیة للمجلس الأعلى للقضاء أو غیرھا من الآلیات التي سیفصح عنھا 

للإجراءات الواجب اتخاذھا تطبیقا لنص القانون العضوي المتضمن تفصیلا 

من الدستور ، إلا أن ذلك لن یخرجھا من كونھا تعبیرا دستوریا عن  176المادة 

ھیمنة لرئیس السلطة التنفیذیة على القضاء ، و تبعات ذلك ستظھر حیث یضطلع 
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القاضي في النھایة بتطبیق سیاسة رئیس الجمھوریة ، و تفقد تدریجیا وصفھا 

یة موازیة للسلطتین التشریعیة و التنفیذیة بضغط معنوي على سلطة سیاس

یمارس رئیس الجمھوریة السلطة :"من الدستور 86القاضي أساسھ نص المادة 

، و المنظومة التشریعیة الجزائریة على "السامیة في الحدود المثبتة في الدستور

  .حالھا مجال خصب لتأكید و تحقیق ذلك بتیسیر من المؤسس الدستوري

و قد یذھب بنا التفكیر حدّ التساؤل عن دلالات افتتاح رئیس الجمھوریة 

قد نؤسس ذلك باعتباره رئیسا للمجلس للسنة القضائیة ، و بأي صفة یقوم بذلك؟ 

الأعلى للقضاء في حالة واحدة و ھي أن ینص القانون الأساسي للقضاء في 

صلبھ على اختصاصھ ذاك، أما أن یجُسد ذلك من الناحیة الواقعیة فقط فمن 

الواجب أن نتساؤل إلى أن نجُاب بنص یحسم المسألة، و الأمر شبیھ بما یتُداول 

ئیة أن رئیس الجمھوریة ھو القاضي الأول للبلاد على الرغم في الأوساط القضا

  .من أن ذلك لا أساس قانوني لھ 

و إذ تتم مناقشة ذلك ، فإنھ في إطار ما یمكن أن ینفي وصف السلطة عن 

القضاء ، و لیس ما ینفي عنھ استقلالیتھ بالمفھوم الذي یضمن عدم تدخل رئیس 

     الجمھوریة في الوظیفة الموكلة للقاضي في إطار الضمان القضائي للحقوق 

  . و الحریات 

  :تعیین القضاة و إنھاء مھامھم  استئثار رئیس الجمھوریة بسلطة: ثانیا 

یعتبر النظام المتبع في اختیار القضاة أحد المظاھر المھمة التي تقاس 

، و قد اختلفت النظرة حول ستقلالیة السلطة القضائیة عضویاعلى أساسھا مدى ا

فاتجھت ، 6الصورة التي یضُمن بھا استقلال القضاء باختلاف نظم اختیار القضاة

في رؤیة منھا إلى  7عن طریق الانتخابالبعض منھا إلى اختیار القاضي 

اقتراب ھذا النظام إلى تجسید الاستقلالیة ، لكون اختیاره نابعا من الإرادة 

الشعبیة مصدر كل سلطة و المحددة لمضمون القانون الذي یضطلع القاضي 

لا یخلو من عیوب تتلخص  بتطبیقھ و تفسیره في النھایة ، و لو كان ھذا النظام

في الولاء الحزبي للقاضي؛ الذي قد یكون سبب اختیاره من طرف الشعب أكثر 

من كفاءتھ و خبرتھ في المجال القانوني ، كما أن نظام الانتخاب یؤدي إلى 
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، في حین  8تحدید فترة الممارسة القضائیة و من ثمة تحول دون اكتسابھ للخبرة

م التعیین بواسطة السلطة التنفیذیة خاصة ، و لو أن یتجھ البعض الآخر إلى نظا

الدول التي انتھجت ذات النظام تختلف فیما بینھا بخصوص الجھة التي تعین 

بالنظر إلى نوع المنصب القضائي ، كما جعلت بعض الدول للسلطة التشریعیة 

  .10ضلع في تعیین القضاة  9و القضائیة

على تلك  لى الآخر و تأثیرهو لسنا في مقام مناقشة و ترجیح نظام ع

ینُاقش في إطار ضمانات أخرى تتفاوت  مثلا لكون نظام التعیینالاستقلالیة، 

، فنظام التعیین من طرف  تبعا لذلك الدول في كفالتھا فیتأثر استقلال القضاء

السلطة التنفیذیة في دول مشبعّة بالدیمقراطیة تسعى فیھا سلطة التنفیذ إلى 

لن یؤُثر فیھا على استقلال القضاء _ كفرنسا_من متطلباتھا  و التمكین تجسیدھا

  . بالقدر الذي تتأثر بھ في الجزائر و الدیمقراطیة فیھا على حالھا المعروف 

بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري فصل في المسألة و انتھج نظام 

الدستور من  92التعیین عن طریق السلطة التنفیذیة ، و تطبیقا لنص المادة 

یضطلع رئیس الجمھوریة بسلطة تعیین القضاة ، و ھي سلطة تظھر من خلال 

منھ ، و قد جاء ھذا الحكم في  91الصلاحیات الموكلة لھ حسب نص المادة 

و ھو عضو السلطة _ الفصل المتعلق بالسلطة التنفیذیة ، أي أنھ یعین القاضي 

یس باعتباره فقط رئیسا للمجلس باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة و ل_ القضائیة 

  .الأعلى للقضاء 

 91حسب نص المادة  11و یتم التعیین بموجب المراسیم الرئاسیة الفردیة

منھ أن یفوض تلك السلطة  101من الدستور، و لا یجوز حسب نص المادة 

لأيٍّ كان، و لفظ السلطة في ھذه المادة لھ دلالة تؤكد مجددا أنھا قد منحت لھ 

  . ئیسا للسلطة التنفیذیة باعتباره ر

قد یقول قائل أن التعیین یتم بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء و ھو ما 

یخفف من وطأة عیب التعیین من طرف رئیس السلطة التنفیذیة ، و یعد إحدى 

أھم ضمانات التعیین التي تكفل استقلالیة السلطة القضائیة ، و رغم أن ذلك لا 

یصدر بمرسوم موقع من رئیس الجمھوریة ، و مادامت ینفي الطرح أعلاه مادام 
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سلطة المجلس تنحصر في المداولة و تقریر تعیین القضاة ، على حد تعبیر 

لا  12، فإن بعض التعیینات..."یقرر المجلس : "من الدستور بقولھا  174المادة 

تحتاج حتى لاستشارة المجلس الأعلى القضاء ناھیك عن المداولة ، و یتعلق 

  .13من القانون الأساسي للقضاء 49ر بما نصت علیھ المادة الأم

و في ھذا السیاق فإن سلطة رئیس الجمھوریة في التعیینات لا تقتصر فقط 

على التعیین لأول مرة و إنما تمتد إلى التعیینات في المناصب القضائیة النوعیة 

ت علیھ ، البعض منھا یتم بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ، و ھو ما نص

من المرسوم  3من القانون الأساسي للقضاء ، و المادة  50و  49المادتان 

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة و العسكریة  99/240الرئاسي رقم 

  .  14للدولة

نقطة تحسب للمشرع أن جعل التعیین دون استشارة المجلس الأعلى 

بالفصل في الدعوى ، و من للقضاء في المناصب النوعیة التي لا ترتبط مباشرة 

ثمة القول بإمكانیة المساس بالحقوق و الحریات ، فباستثناء النائب العام لدى 

المجلس القضائي؛ فإن الرئیس الأول للمحكمة العلیا و محافظ الدولة لدى مجلس 

الدولة و رئیس المجلس القضائي و رئیس المحكمة الإداریة و النائب الأول لدى 

و محافظ الدولة لدى المحكمة الإداریة ، یتمتعون في إطار ھذه المحكمة العلیا 

المناصب بسلطات التنظیم أكثر من الفصل في الدعوى ، و من ثم تخفیف عیب 

عدم استشارة المجلس الأعلى للقضاء ، في حین یبقى التساؤل مطروح بشدة 

بخصوص النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یضطلع ضمن اختصاصاتھ 

  . 15جسید السیاسة الجنائیة لوزیر العدل على المستوى المحليبت

و تنھى مھام القضاة حسب قاعدة توازي الأشكال بنفس الطریقة ، أي 

بمرسوم رئاسي فردي ، و یسُجل ھنا أن إنھاء المھام یكون بناء المنصب الأول 

ھاء الذي تم التعیین فیھ و لیس حسب المنصب الأخیر الذي یشغلھ القاضي عند إن

  .مھامھ ، مھما كان سبب الإنھاء طبیعیا أو بمناسبة عقوبة تأدیبیة 

ضغط معنوي بتولي رئیس الجمھوریة منح و سحب التشریفات من : ثالثا 

  : القضاة 
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من القانون الأساسي  93/1یتولى رئیس الجمھوریة حسب نص المادة 

من وزیر للقضاء تسمیة أي قاض متقاعد بالقاضي الشرفي بناء على اقتراح 

العدل ، و ھو أمر قد یستساغ ، لكن في ظل نص الفقرة السادسة من نفس المادة 

حیث تسحب ھذه الصفة بنفس الأشكال أي بموجب مرسوم رئاسي بناء على 

اقتراح من وزیر العدل ، ما یشكل ضغطا معنویا یحول دون خروج القاضي 

  .تشریفھ بعد التقاعد عن نھج و سیاسة السلطة التنفیذیة الذي بدونھا لا یمكن

إن الحدیث عن مركز رئیس الجمھوریة داخل النظام السیاسي الجزائري 

، الذي یقترب بخطوات ثابتة نحو النظام الرئاسي ، و ھو ما یسُتقرأ خاصة من 

  ، حیث یجسد رئیس الجمھوریة وحدة الأمة ،  2016التعدیل الدستوري لسنة 

ل عن طریق ھیمنتھ على السلطات الثلاث و یمثل الدولة في الخارج و في الداخ

فیعمل على تناسق عملھا ، و من ثمة قد تناقش سلطاتھ اتجاه السلطة القضائیة 

من ھذه الزاویة ، و من ثمة تكون السلطة المخولة لرئیس الجمھوریة في تعیین 

لیس  ،استقلالیة القضاءو ضمان  القضاة و تشریفھم و افتتاح السنة القضائیة

باعتباره عضوا للسلطة التنفیذیة و إنما باعتباره یمثل الدولة و یعكس الوحدة 

الوطنیة ، فھو بذلك رئیس السلطات الثلاث یمتاز بأعمال السیادة التي لا تخضع 

لرقابة القضاء ، على عكس أعمال بقیة أعضاء السلطة التنفیذیة التي تخضع 

  .نظریا لتلك الرقابة بالإلغاء

: التي نصت على أنھ 84بنص المادة  ا الطرح أساسھ الدستوريو یجد ھذ

و یجسد الدولة داخل . یجسد رئیس الجمھوریة، رئیس الدولة، وحدة الأمة "

  ." و لھ أن یخاطب الأمة مباشرة  .البلاد و خارجھا

إلا أن ھذا لن یشفع للمؤسس الدستوري ، ورود سلطات رئیس الجمھوریة 

المخصص للسلطة التنفیذیة ، في الباب المتعلق اتجاه القضاء ضمن الفصل 

بالسلطات ، فلو أنھا وردت ضمن الفصل المتعلق بالسلطة القضائیة أو في 

  !الفصل المتعلق بالدولة 

مظاھر الھیمنة العضویة لبقیة أعضاء السلطة التنفیذیة على : المحور الثاني 

  : السلطة القضائیة 
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الجزائري أصبحت تقترب من الوضوح ، رغم أن معالم النظام السیاسي 

التي یرأسھا رئیس  16إذ أكد التعدیل الدستوري أحادیة السلطة التنفیذیة

الجمھوریة ، و قد تم توضیح مدى الھیمنة العضویة لھ على القاضي عضو 

السلطة القضائیة و انتھینا إلى تبریر قد لا ینھي الجدل قطعا و إنما یبرر تدخل 

رئیس الجمھوریة باعتباره منتخبا من طرف الشعب؛ یعبر عن إرادتھ و یعمل 

توجیھ السیاسة الداخلیة ، خاصة عندما  على تناسق السلطات الثلاث في إطار

یمنح المجلس الأعلى للقضاء اختصاص المداولة و التقریر و الاستشارة  حسب 

  .الحالة

إلا أن وزیر الدولة وزیر العدل ، الذي یعد عضوا للسلطة التنفیذیة  

فحسب ، لا یزال حسب التشریعات الساریة المفعول یتمتع بسلطات واسعة اتجاه 

لقضائیة ، حتى یبدو لوھلة أن القضاء جھاز تابع لھ عضویا ، من خلال السلطة ا

مجموعة من المظاھر التشریعیة نحللھا في محاولة للإجابة على إشكالیة مدى 

   .  كونھا مبررة بمرونة تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات 

  :  تدخل السلطة التنفیذیة على طول المسار المھني للقضاة : أولا 

یضطلع المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المسار المھني  الأصل أن

و لو كنا نتحفظ على تشكیلتھ و ما یحوم حولھا من شبھات الضغط _ للقاضي 

:" من الدستور بقولھا 174، و ھو ما نصت علیة المادة _ على الجھاز القاضي 

یین یقرر المجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي یحددھا القانون ، تع

و یسھر على احترام القانون الأساسي  .القضاة و نقلھم و سیر سلمھم الوظیفي 

ابة الرئیس الأول للمحكمة للقضاء ، و على رقابة انضباط القضاة تحت رق

إلا أنھ بتحلیل بسیط لنصوص القانون الأساسي للقضاء و القانون ،  "العلیا

یتضح  17ملھ و صلاحیاتھالعضوي المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء و ع

  .أن تدخل السلطة التنفیذیة تجاوز ذلك 

تحدید السلطة التنفیذیة لشروط الالتحاق بمھنة القضاء و للبرنامج  - 1

  :التكویني 
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بالنسبة لشروط الالتحاق بالقضاء ، إذا استثنینا شرط الجنسیة المنصوص 

الشروط تمت الإحالة من القانون الأساسي للقضاء ، فإن بقیة  37علیھ في المادة 

لتحدیدھا بموجب الفقرة الثانیة  18و التفویض بخصوصھا إلى السلطة التنفیذیة

من نفس المادة، و تلك وحدھا أداة مرنة لرسم السیاسة القضائیة مسبقا على 

مقاس سلطة التنفیذ ، و بمقارنة بسیطة بین سلطة تحدید شروط ممارسة أعضاء 

    الدستور (تنفیذیة نجدھا محددة بقانون سابق كل من السلطتین التشریعیة و ال

، ما یضمن احترام مبدأ سیادة القانون و الدستور، فما 19)و القوانین العضویة

المبرر الذي نستثني القضاء على أساسھ لیوضع تحت وصایة سلطة التنفیذ 

  فتحدد في كل مرة و كیفما شاءت شروط الالتحاق ؟ 

التكویني للطلبة القضاة؛ المحدد من قبل كذلك الحال بالنسبة للبرنامج 

، إذ نتساءل لمَ لا تدرج بھ مواضیع القانون الدستوري على  20السلطة التنفیذیة

أن أول ما یراقبھ القاضي أثناء فصلھ في النزاعات یكون في إطار  الرغم من

 المبادئ الدستوریة مثل مبدأ تدرج القاعدة القانونیة ، و تعتبر تلك المبادئ كذلك

الإطار الذي یطبق فیھ القاضي المبادئ العامة و قواعد العدالة كأحد المصادر 

  الاحتیاطیة للقانون ؟ 

إن الحدیث عن شروط الالتحاق و البرنامج التكویني لیس بالأمر البعید 

عن موضوع استقلالیة السلطة القضائیة عن بقیة السلطات ، و إنما ھو في 

لقاضي في التطبیق السلیم للقانون یقتضي صمیم الإشكالیة ، ذلك أن واجب ا

معرفة و الإلمام بمعظم الموضوعات القانونیة و القضائیة و حتى غیرھا ، 

لیتمكن من التجسید الصحیح لإرادة المشرع المعبر عنھا بالنص القانوني  بما 

یعد ضمانا لفعالیة استقلالیة القضاء ، و لا یتأتى ذلك إلا باختیار من ھم أجدر 

المھنة و الذي لا یتحقق إلا بضبط الشروط و البرنامج بحكمة ، و تلك من لھذه 

التي ینبغي أن یتكفل القانون بسنھا و توضیحھا  21المبادئ ذات القیمة الدستوریة

فیما تعمل السلطة التنفیذیة بما لھا من سلطة في التنظیم بتنفیذ تلك النصوص لا 

  .   غیر 
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یمكن أن تحدد السلطة التنفیذیة شروط  ھنا یمكننا أن نجدد الطرح إذ كیف

    الالتحاق بالقضاة عن طریق تحدید الشروط المتعلقة بعضو السلطة القضائیة 

و ھو القاضي ، ثم یمكّن القانون للقاضي سلطة إلغاء ھذا المراسیم؟ كیف ینشأ 

مركز قانوني لعضو سلطة لتخول لھذه الأخیرة سلطة إلغائھ في حد ذاتھ و ما 

ھذا الطرح و إن كان یتم على المستوى  ، ؟ك المركز في حال تم إلغائھیر ذلمص

التجریدي فلھ دلالاتھ على مدى تمتع القضاء بوصف السلطة و متانة ذلك 

المؤسس الوصف في النظام القانوني الذي من المفروض أن یعكس بدقة توجھ 

  .في وصفھ ذاك  الدستوري

  :المھنیة للقاضي تدخل وزیر العدل في مختلف المحطات  - 2

یتواصل مشوار التدخل في عضو السلطة القضائیة بالتعیین ،كما تم بیانھ، 

       و الذي یكون بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء 

و استشارة وزیر العدل ، و یبقى التساؤل قائما عن دلالات استشارة وزیر 

للطلبة القضاة و التكوین المستمر للقضاة العدل؟ كما أن كل من التكوین القاعدي 

من القانون  35العاملین یكون تحت سلطة وزیر العدل ، حسب تعبیر المادة 

  .الأساسي للقضاء

و یستمر تدخل السلطة التنفیذیة في كل صغیرة و كبیرة طیلة المسار 

المھني للقاضي ، فیصرح القاضي المنتمي إلى أیة جمعیة إلى وزیر العدل بذلك 

من القانون الأساسي للقضاء من اتخاذ  1622یتسنى لھ حسب نص المادة ل

التدابیر الضروریة للمحافظة على استقلالیة القضاء ، كذلك في إطار جواز 

، كما یجب  23ممارسة القاضي للتعلیم و التكوین یتم الترخیص من وزیر العدل

حد أفراد على القاضي أن یخطر وزیر العدل في حالة وجود مصالح مادیة لأ

عائلتھ إلى الدرجة الثانیة من القرابة بدائرة اختصاص الجھة القضائیة التي یعمل 

، و یمكن لوزیر العدل دون سواه أن یمنح إجازة دراسیة مدفوعة الأجر  24بھا

، كما یمكن لھ انتداب قاض في وظیفة من الوظائف المقابلة 25للقاضي

الاستعجال أن یوافق على إلحاق ، كذلك یمكن لوزیر العدل في حالة 26لمجموعتھ

، كما یلزم اقتراح  28و أن یوافق على إحالة القاضي على الاستیداع 27القاضي
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 88وزیر العدل المجلس الأعلى للقضاء بتمدید مدة الخدمة حسب أحكام المادة 

  . 29من نفس القانون

 و نتساءل في ھذا السیاق لِمَ لمْ توكل ھذه المھام للمجلس الأعلى للقضاء ،

ألیس الأقدر على فھم احتیاجات و انشغالات القضاة ، و ذلك إذا غضضنا النظر 

عن كون المجلس ذي تشكیلة مختلطة تؤثر فیھ السلطة التنفیذیة من منطلق 

  . ممثلیھا و على رأسھم رئیس الجمھوریة و وزیر العدل 

  :ممارسة وزیر العدل للدعوى التأدیبیة ضد القاضي : ثانیا 

كأي إنسان أخطاء ، قد تحمل وصف الخطأ المدني أو  یرتكب القاضي

الجزائي أو التأدیبي ، و تطبیقا للمبادئ الدستوریة فإن المجلس الأعلى للقضاء 

، لكن تفصیلات التأدیبیةھو الجھاز الذي یقف القاضي مسئولا أمامھ عن أخطائھ 

منھ  71القانون الأساسي للقضاء ذھبت منحى آخر ، حیث منح بموجب المادة 

 لوزیر العدل سلطة توجیھ إنذار للقاضي دون ممارسة دعوى تأدیبیة في حقھ ، 

و ھو إجراء یعد مساسا صارخا بمبدأ استقلالیة السلطة القضائیة ، حیث تعھد 

للسلطة التنفیذیة بتقدیر ممارسة الدعوى التأدیبیة من عدمھا بتقدیر الخطأ و من 

ن قناعة القاضي بحریتھ في تطبیق ثمة توجیھ إنذار قد یفُقد حیزا كبیرا م

  .انونالق

كما عھد في ھذا السیاق لوزیر العدل دون سواه ممارسة الدعوى التأدیبیة 

، بل و الأكثر من ذلك و إثر ارتكاب القاضي خطأ جسیما یوقفھ عن العمل فورا 

، و ھنا یطُرح السؤال كیف یمكن أن یوقف بقرار من عُینّ بمرسوم  30بقرار منھ

  ، ألیس ذلك خرق لمبدأ تدرج القاعدة القانونیة و قاعدة توازي الأشكال ؟

ا العزل و الإحالة على التقاعد و عن نتائج الدعوى التأدیبیة تثبت عقوبت

یة بموجب مرسوم رئاسي، أما بق_ و ھي العقوبات من الدرجة الرابعة_

، كما یترتب على كل تخل عن المھام 31العقوبات فتتم بقرار من وزیر العدل

التسریح بسبب إھمال المنصب على أن تقرر ھذا التسریح السلطة التي لھا حق 

  .32التعیین



 المظاھر التشریعیة لھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة      باحثة دكتوراه. لوز عواطف   
  

 2019رنوفمب 02، العددالسادس المجلد                           مجلة صوت القانون               

614  

و في نھایة المطاف یكون لدینا عضو سلطة قضائیة عُینّ بمرسوم من 

سلطة تنفیذیة أخرى ،  رئیس السلطة التنفیذیة و عوقب بموجب قرار من عضو

و ننتظر من القاضي في ظل ھذه الظروف التشریعیة و ما یطالھا من تنفیذ أن 

التي یفترض فیھا دائما التعسف _یكون لھ من الاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة 

  ! ما یطُمئنّ معھ على حقوق الإنسان و حریاتھ الأساسیة _ اتجاه الحریات العامة

لعادیة ، التقاعد و الاستقالة ، یظھر تدخل السلطة و حتى في الحالات ا

التنفیذیة حیث یعاین وزیر العدل تاریخ الإحالة على التقاعد بموجب مقرر طبقا 

للشروط المحددة في التشریع المعمول بھ ، و یودع طلب الاستقالة لدى مصالح 

السلطة  وزارة العدل و تثبت الاستقالة بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء ، من

  .  33التي لھا حق التعیین

  :تغلیب ممثلي السلطة التنفیذیة في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء: ثالثا 

یعد المجلس الأعلى للقضاء ھیئة دستوریة أنیط بھا تسییر و إدارة المسار 

المھني للقضاة ، و قد نصت علیھ دساتیر الجزائر المتعاقبة حتى التي لم تكن 

بالسلطة ، ذلك أنھا تعمل على استقلال القضاء كھدف یسمو على تصف القضاء 

  .إعطاء وصف السلطة لھ

        و تعكس تشكیلة المجلس و مدى استقلالھ عن السلطتین التشریعیة 

أن _ من المفروض_و التنفیذیة ، استقلال القضاء ، ذلك أنھ الجھاز الوحید الذي 

عن كیفیة قیامھ بمھامھ حسب نص یكون عضو السلطة القضائیة مسئولا أمامھ 

من الدستور ، و بالتالي فإن أي تدخل لإحدى السلطتین و خاصة  16734المادة 

السلطة التنفیذیة سیشكك في فعالیة المجلس في ضمان تمتع القضاء بوصف 

  . السلطة ناھیك عن التشكیك في استقلالیتھ

ھاز ابتداءا في ھذا الإطار تظھر ھیمنة السلطة التنفیذیة على ھذا الج

      من الدستور  17335برئاسة رئیس الجمھوریة للمجلس حسب نص المادة 

المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى  04/12من القانون العضوي  3و المادة 

  . للقضاء و عملھ و صلاحیاتھ
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و بالنظر إلى بقیة تشكیلة المجلس حیث یضطلع وزیر العدل بنیابة 

و تعیین ستة _  من الناحیة الواقعیة رأسھو ھو في الغالب من ی_ رئاستھ 

شخصیات خارج سلك القضاء من طرف رئیس الجمھوریة ، مع مشاركة المدیر 

المكلف بتسییر سلك القضاة بالإدارة المركزیة لوزارة العدل في أعمال المجلس 

، فإن تدخل كل من ھؤلاء في جھاز یقوم بتسییر شؤون القضاة و ھم أدرى بھا 

رى ،غیر مبرر بأي داعٍ ، إلا إذا كان ذلك إشارة واضحة من من أي جھة أخ

سلطة التنفیذ ، و لا یختلف اثنان لما في ذلك من  المشرع إلى إبقاء القاضي تحت

مساس باستقلال القضاء و بالتالي جعل الحقوق و الحریات المصانة أصلا 

بالقضاء على المحك على غرار نفيٍ لوصف السلطة ما دامت تحت وصایة 

  .سلطة أخرى  

و یلاحظ ھنا تغلیب تمثیل السلطة التنفیذیة إذا ما أخذنا بعین الاعتبار أنھ 

في حال تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس و ھو إما رئیس الجمھوریة 

أصالة أو وزیر العدل نیابة ، و بالتالي فإن المجلس بھذه التشكیلة أصبح إدارة 

  .تدیر أعمال سلطة_ بكل معنى الكلمة_

ن ھذه التشكیلة تعكس مركز المجلس الأعلى لقضاء باعتباره مرفقا أو إ

إدارة كأي إدارة تابعة لوزارة العدل ، و بالتالي لا یمكن الحدیث عن استقلالیة 

  .حقیقیة للسلطة القضائیة و لا یوجد ما یكفل ذلك لعضوھا و ھو القاضي 

  :  الخاتمة

الشرعیة الشكلیة؛ التي قد  في سعینا لبناء دولة القانون، لا نعوّل على

و الحریات، و سنبحث في مضمون تلك  تكون وسیلة مشروعة لانتھاك الحقوق

ر الأداة التشریعیة  _ أیا كانت مرتبتھا في النظام القانوني_الشرعیة، فحینما تیُسِّ

المبادئ التي تقوم علیھا الدولة الدیمقراطیة ، ستنتفض الإرادة الشعبیة؛  انتھاكَ 

  .مصدر كل سلطة ، لتصحّح المسار 

السلطات عدم تبعیة أي سلطة في بحثنا؛  یقتضي مبدأ الفصل بین 

، لكن التطبیق المرن لھذا المبدأ لا ینفي وجود أدوات ضغط متبادلة بین لأخرى

كل سلطة مراقبة الأخرى ، في إطار یضمن السلطات بحیث یكون بإمكان 
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السلطة المطلقة "التوازن في عملھا دون أن تطغى إحداھا على الأخرى ذلك أن 

؛ التجربة الجزائریة في ھذا السیاق عكست ھیمنة للسلطة "ھي مفسدة مطلقة

  .التنفیذیة على السلطة القضائیة 

على السلطة القضائیة  دراستنا للمظاھر التشریعیة لھیمنة السلطة التنفیذیة 

  :أدت بنا إلى نتائج نوردھا في الآتي

أن سلطة تعیین القضاة الموكلة لرئیس الجمھوریة قد لا تثیر إشكالا في  -

تجسید مبدأ الفصل بین السلطات و استقلال القضاء وظیفیا ، نظرا لمركزه 

العدل ، بالقدر الذي تثیره سلطة وزیر  الجزائري المتمیز في النظام السیاسي

  . ئینتي لا تجد ما یبررھا في ظل المبدال

وزیر العدل _بالغ المشرع الجزائري في تدخل السلطة التنفیذیة  -

في المسار المھني للقاضي ، حتى أصبحنا  أمام تدرج بین السلطتین _ خاصة

التنفیذیة و القضائیة  و لیس الفصل بینھما ، خاصة إذا لاحظنا ضعف مراقبة 

ره السلطة التنفیذیة في أعلى درجاتھا، و التي لا تعدو كونھا القضاء لما تصد

  .رقابة على المستوى النظري دون العملي 

یة بدل أصبح القضاء وظیفة تعمل على تمریر سیاسة السلطة التنفیذ -

، في ثوب سلطة تفتقد مقومات السلطة المستقلة عضویا تجسید السیاسة التشریعیة

  . عن بقیة السلطات 

خل السلطة التنفیذیة في كل صغیرة و كبیرة على طول المسار إن تد -

المھني للقاضي بل و حتى لمرحلة ما بعد التقاعد ، عكس إحساس القاضي 

الجزائري بتبعیتھ للسلطة التنفیذیة ، و ھو أمر سھل المعاینة حیث لا نلمس في 

و كأنھ  الواقع استھجانا للقضاة من  سلطة وزیر العدل في توجیھ إنذار للقاضي

  .سلطة وصیة علیھم 

أن مظاھر الھیمنة العضویة ھذه، تنعكس لا محالة على الاستقلال  -

  .لحریات، و ھو ضمان الحقوق و اهدوجو الوظیفي للقضاء بما یمس الھدف من

إلغاء وزارة العدل أو على الأقل التقلیل : تبقى اقتراحات  الأخیر ،في 

التدریجي لدور وزیر العدل في المسار المھني للقضاة ، و إعادة النظر في 
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تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء ، وكل التفصیلات المرتبطة بإعادة النظر في 

في خضم  أثیرت بطریقة أو بأخرى نقاط_ على أھمیتھا_أحكام الدعوى التأدیبیة 

  :ضیف الاقتراحات التالیةنو من ثم البحث، 

أن التقلیص التدریجي لدور وزارة العدل في المسار المھني للقضاة  -1

یجب أن یقرر في إطار توازن بین ضرورة الإشراف على السلطة القضائیة 

على إدارة شؤونھا بنفسھا بمنأى عن  -على الأقل حالیا-التي لا نراھا قادرة 

ستقلال الوظیفي السلطة التنفیذیة ، و بین ضرورة الاستقلال عنھا بما یضمن الا

، و مبرر ذلك برز من خلال بحثنا؛ تمادي المشرع في تیسیر الھیمنة على 

  . القضاء بما یعكس عدم استقلالیتھ الوظیفیة 

الاھتمام على المستوى التشریعي بشروط الالتحاق بالقضاء و التكوین  -2

التكوین  القاعدي و التكوین المتخصص على مستوى المدرسة العلیا للقضاء و 

المستمر للقضاة ، بناء على دراسات جادةّ لتدارك كل النقائص الموجودة حالیا ، 

استقلالیةً  ضائیة لا تعرف حدودھا الدستوریة،لأنھ بدون ذلك سنمنح سلطة ق

أو ما یسمى بدولة  من ثم إنشاء دوَُیْلة داخل دولة نخشى معھا من تغوّلھا و

 .القضاء

موسعة عن كافة أعضاء السلطة القضائیة  إجراء تحقیقات إداریة - 3 

 العلمیة ، الاجتماعیة ، الثقافیة ، السیاسیة ،  :حالیا و مستقبلا في شتى المجالات

و لمَ لا الفكریة و النفسیة ، و تقنین ذلك بتشریع لا بتنظیم ، لأن القضاء یحتاج 

ت التي تشكیلة بشریة متوازنة في ھذه المجالات ، و الواقع أكد أن التحقیقا

تجرى في إطار مسابقات القضاء مررت العدید ممن لا یملكون الكفاءات 

  . اللازمة؛ حتى نطالب باستقلالھم عن السلطة التنفیذیة و یكون طلبنا مؤسسا

و الأمر في ھذه النقاط یحتاج إلى دراسات أعمق لبیان مدى قدرة أعضاء 

أى عن السلطة التنفیذیة، السلطة القضائیة على الأخذ بزمام أمورھم بأنفسھم بمن

التي أخذت على عاتقھا منذ الاستقلال الإدارة و الإشراف على السلطة القضائیة 

  .، و كذا المرحلیة اللازمة و الوقت الكافي لتحقیق ذلك 
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أخذ بعین في الأخیر نقول أن ما عالجناه غیض من فیض ، نأمل أن یُ 

منا في مرحلة تاریخیة نتحسس الاعتبار في الدراسات القانونیة الحالیة ، ما د

  . فیھا الوعي السیاسي و القانوني لبناء دولة القانون؛ دولة الحقوق و الحریات 

  :قائمة المصادر و المراجع 
   :أولا المصادر 

 06، المؤرخ في  06/01، الصادر بموجب القانون  2016التعدیل الدستوري لسنة  - 1

  . 2016 ، لسنة 14، جریدة رسمیة عدد  2016مارس 

، المتضمن القانون  2004سبتمبر  06، المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  -  2

  .  2004، لسنة  57الأساسي للقضاء ، جرید رسمیة عدد 

، المتضمن تشكیل  2004سبتمبر  6، المؤرخ في  04/12القانون العضوي رقم  - 3

  .  2004، لسنة  57دد المجلس الأعلى للقضاء و عملھ و صلاحیاتھ، جریدة رسمیة ع

، یتعلق بالأحزاب  2012جانفي  12، المؤرخ في  12/04القانون العضوي رقم  - 4

  .  2012، لسنة  2السیاسیة ، جریدة رسمیة عدد 

أوت  25، المتضمن قانون الانتخابات ، المؤرخ في  16/10القانون العضوي رقم  - 5

  . 2016، لسنة  50، جریدة رسمیة عدد  2016

قانون الإجراءات ، المتضمن  1966جویلیة  08، المؤرخ في  66/155مر رقم الأ -  6

، جریدة  2017مارس  27، المؤرخ في  17/07المعدل و المتمم بالقانون رقم الجزائیة 

 . 2017، لسنة  20رسمیة عدد 

المتعلق بالتعیین في أكتوبر ،  27المؤرخ في ،  99/240المرسوم الرئاسي رقم  - 7

  .1999، لسنة 76جریدة رسمیة عدد  المدنیة و العسكریة للدولة الوظائف

، یحدد تنظیم المدرسة  2016ماي  30، المؤرخ في  16/159المرسوم التنفیذي رقم   -  8

العلیا للقضاء و كیفیات سیرھا و شروط الالتحاق بھا و نظام الدراسة فیھا و حقوق الطلبة 

  . 2016، لسنة  2القضاة و واجباتھم ، جریدة رسمیة عدد 

  :المراجع : ثانیا 

  :الكتب  -أ

  . 2000أحمد فتحي سرور ،  الحمایة الدستوریة لحقوق و الحریات ، دار الشروق ،  -  1

أحمد فتحي سرور ، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجزائیة ، دار  - 2

  . 1995النھضة العربیة ، مصر ، 

   .1990القانون ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، میشال میاي ، دولة  -  3
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       محند أمقران بوبشیر ، السلطة القضائیة في الجزائر ، دار الأمل للطباعة و النشر  - 4

 . 2000و التوزیع ، الجزائر ، 

صر ، رأفت دسوقي ، ھیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان ، منشأة المعارف ، م  - 5

2006 . 

  :المقالات العلیمة  -ب 

عبد العالي حاحة ، أمال یعیش تمام ، المركز القانوني لرئیس الجمھوریة في ظل التعدیل  -  1

  . 2016،  14، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، عدد  2016الدستوري لسنة 

 :الھوامش 
 
 .238، ص  1990میشال میاي ، دولة القانون ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ،  -   1
 2006رأفت دسوقي ، ھیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال البرلمان ، منشأة المعارف ، مصر ،  -   2

 .56، ص 
،  138ي مادتھ أول دستور جزائري یعطي وصف السلطة للقضاء و ذلك ف 1989یعتبر دستور  -   3

ھذا الوصف للقضاء  2016، و قد أقر التعدیل الدستوري لسنة  1996و ھي نفس المادة في دستور 
، فنصت )  177إلى  156المواد من (في الفصل الثالث من الباب الثاني في تنظیم السلطة القضائیة 

 "...السلطة القضائیة مستقلة و تمارس في إطار القانون:"على أن 156المادة 
بو بشیر محند أمقران ، السلطة القضائیة في الجزائر ، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع ،  -  4

 .43، ص   2000الجزائر ، 
،  14، جریدة رسمیة عدد  2016مارس  06، المؤرخ في  06/01الصادر بموجب القانون   5

 . 2016مارس  7الصادرة في 
ستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجزائیة ، دار النھضة سرور ، الشرعیة الد أحمد فتحي -   6

 . 270، ص  1995العربیة ، مصر ، 
و مثالھا الولایات المتحدة الأمریكیة ، و لو أنھا تختلف في طریقة الترشیح و الانتخاب من ولایة  -   7

 . لأخرى 
 . 271، ص المرجع السابق  ،سرور أحمد فتحي -  8
في فرنسا مثلا یتم التعیین بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ، كما نجد في الیابان أن تعیین  -  9

قضاة المحكمة العلیا یكون بقرار من مجلس الوزراء ؛ ھذا القرار الذي یخضع لرقابة مجلس النواب 
 .بالموافقة عند أول انتاب لھ و ھنا یتجسد دور السلطة التشریعیة في تعیین القضاة 

 . 272أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص  -   10
أي لیس بمرسوم تنظیمي ، إلا أنھ من الناحیة العملیة یصدر مرسوما جماعیا سواء بالنسبة  -  11

 .للتعیین أو إنھاء المھام
و یتعلق الأمر بمنصب الرئیس الأول للمحكمة العلیا ، النائب العام للمحكمة العلیا ، رئیس   -  12

الدولة و محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ، رئیس المجلس القضائي و النائب العام لدى المجلس مجلس 
القضائي ، و رئیس المحكمة الإداریة ، و محافظ الدولة لدى المحكمة الإداریة ، و رئیس محكمة 

  .التنازع و محافظ الدولة لدى محكمة التنازع
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، جرید رسمیة  06/09/2004، المؤرخ في  04/11الصادر بموجب القانون العضوي رقم  -   13

  .  2004لسنة  02عدد 
 .1999أكتوبر 31، الصادرة بتاریخ 76أكتوبر ، جریدة رسمیة عدد  27المؤرخ في  -   14
یعمل النائب : "...من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بقولھا  33و ذلك حسب نص  المادة  -  15

 ." ة التي یعدھا وزیر العدل ، و یرفع لھ تقریرا دوریا عن ذلك العام على تنفذ السیاسة الجزائی
تراجع المؤسس الدستوري على فكرة ثنائیة  2016إذ بدا من التعدیل الدستوري لسنة  -  16

المؤسسات الدستوریة ، حیث تقسم كل سلطة إلى قسمین ، فكما نجد على مستوى السلطة القضائیة 
، و على مستوى السلطة التشریعیة مجلس الأمة و المجلس الشعبي القضاء الإداري و القضاء العادي 

عبد . الوطني ، فإن السلطة التنفیذیة كانت تقسم إلى مؤسسة رئیس الجمھوریة و رئیس الحكومة 
العالي حاحة ، أمال یعیش تمام ، المركز القانوني لرئیس الجمھوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

 . 75، ص  2016،  14قانونیة و السیاسیة ، عدد ، مجلة العلوم ال 2016
، جریدة رسمیة  2004أوت  22، المؤرخ في  04/12الصادر بموجب القانون العضوي رقم  -   17

 . 2004سبتمبر  8، الصادر في  57عدد 
و مثال المراسیم التنفیذیة المتعاقبة التي تكفلت السلطة التنفیذیة في إطار التفویض التشریعي  -  18

،  2016ماي  30، المؤرخ في  16/159المرسوم التنفیذي رقم  تحدید شروط الالتحاق في إطارھا،
راسة فیھا و یحدد تنظیم المدرسة العلیا للقضاء و كیفیات سیرھا و شروط الالتحاق بھا و نظام الد

 . 2016، لسنة  2حقوق الطلبة القضاة و واجباتھم ، جریدة رسمیة عدد 
من التعدیل الدستوري شروط الترشح لمنصب لرئیس  87في ھذا السیاق حددت نص المادة  -  19

المتضمن قانون الانتخابات ،   16/10من القانون العضوي رقم  142الجمھوریة ، إضافة إلى المادة 
، و القانون العضوي رقم  2016، لسنة  50، جریدة رسمیة عدد  2016أوت  25المؤرخ في 

لسنة  2، یتعلق بالأحزاب السیاسیة ، جریدة رسمیة عدد  2012جانفي  12، المؤرخ في  12/04
 .ھذان الأخیران الذان یمثلان المرجع في تحدید كل ما یتعلق بالترشح لعھدة نیابیة.  2012

كوین القاعدي للقضاة تتكفل بھ وزارة التعلیم العالي في إطار التحضیر لشھادة مع ملاحظة أن الت -  20
 .اللیسانس في الحقوق أو أي شھادة معادلة لھا 

، ص  2000أحمد فتحي سرور ،  الحمایة الدستوریة لحقوق و الحریات ، دار الشروق ،  -  21
644 . 

عیة ، أن یصرح إلى وزیر العدل بذلك ، یجب على القاضي المنتمي إلى أیة جم :"و التي تنص  -  22
لیتمكن ھذا الأخیر عند الاقتضاء من اتخاذ التدابیر الضروریة للمحافظة على استقلالیة القضاء و 

 "كرامتھ 
یمنع على القاضي  : "من القانون الأساسي للقضاء و التي تنص  17و ذلك حسب نص المادة  -  23

خاصة تدر ربحا ، غیر أنھ باستطاعتھ ممارسة التعلیم و  ممارسة أیة وظیفة أخرى عمومیة كانت أم
 ..."التكوین طبقا للتنظیم المعمول بھ بترخیص من وزیر العدل 

 .من القانون الأساسي للقضاء 22و ھو ما نصت علیھ المادة  -   24
 یمكن لوزیر العدل ، بعد موافقة : "من نفس القانون بقولھا  45و ھو ما نصت علیھ المادة  -  25

المجلس الأعلى للقضاء ، أن یمنح القاضي إجازة دراسیة مدفوعة الأجر لمدة سنة ، قابلة للتمدید لفترة 
 ..."لا تفوق سنة واحدة ، من أجل البحث في موضوع لھ علاقة بالعمل القضائي 
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یمكن لوزیر العدل انتداب قاض في  : "من ذات القانون بقولھا  57و ذلك حسب نص المادة  -  26

ة من الوظائف المقابلة لمجموعتھ ، على أن یخطر المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة وظیف
 ."لھ لتسویة وضعیة القاضي المعني

یقرر الإلحاق بناء على طلب القاضي أو بموفقتھ :"  78و ھو الحكم المنصوص علیھ في المادة  -   27
العدل أن یوافق على إلحاق القاضي في حالة  غیر أنھ یمكن لوزیر .عد مداولة المجلس الأعلى للقضاءب

 "الاستعجال ، على أن یعلم بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة لھ 
غیر أنھ یمكن لوزیر العدل أن یوافق على إحالة القاضي على الاستیداع : " ...  83نص المادة  -  28

لس الأعلى للقضاء في أول دورة ، بناء على طلبھ في حالة الاستعجال ، على أن یخطر بذلك المج
 ..."لھ
یمكن للمجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح من وزیر العدل بعد موافقة "...: "و التي تنص   29

القاضي أو بطلب منھ تمدید مدة الخدمة إلى سبعین سنة بالنسبة إلى قضاة المحكمة العلیا و مجلس 
 .باقي القضاةالدولة ، و إلى خمس و ستین سنة بالنسبة إلى 

إذا بلغ إلى علم وزیر العدل أن قاضیا ارتكب خطأ  : "بقولھا  65و ھو ما نصت علیھ المادة  -   30
جسیما سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجبھ المھني ، أو ارتكب جریمة من جرائم القانون العام مخلة 
بشرف المھنة بطریقة لا تسمح ببقائھ في منصبھ ، یصدر قرارا بإیقافھ عن العمل فورا ، بعد إجراء 

  .ضي المعني ، و بعد إعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء تحقیق أولي یتضمن توضیحات القا
  .لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یكون ھذا التوقیف موضوع تشھیر

یحیل وزیر العدل ملف الدعوى التأدیبیة إلى رئیس المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلتھ التأدیبیة في 
 ".الآجال ، الذي علیھ أن یجدول القضیة في أقرب دورةأقرب 

تثبت عقوبتا العزل و الإحالة على :" : "من نفس القانون بقولھا  70و ھو ما نصت علیھ المادة  -   31
و یتم تنفیذ العقوبات  .أعلاه ، بموجب مرسوم رئاسي 8دة التقاعد التلقائي المنصوص علیھما في الما

 "الأخرى بقرار من وزیر العدل 
 .منھ 86و ھو ما نصت علیھ المادة  -   32
 .من القانون الأساسي للقضاء 85المادة  -   33
القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامھ بمھامھ ،  :"و التي تنص على أن  -  34

 ."حسب الأشكال المنصوص علیھا في القانون 
 ."یرأس رئیس الجمھوریة المجلس الأعلى للقضاء  :"التي تنص على  -   35


